
 

01/03/10 
 

1

                Royaume du Maroc 
Conseil consultatif des droits de l’Homme 

 
Département Information et Communication  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الصحافة الوطنية
  
 

LE CCDH DANS LA PRESSE NATIONALE 

 
01 Mars 2010 

2010 مارس 01  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

01/03/10 
 

2

Magharib.com 
 

 على الأفراد ومصالح الدولة» تزايد خطرھا«تقرير عن حرية الصحافة يكشف : المغرب
  

  وتشديد على حقھم في الحصول على المعلومة .. »حصانة خاصة«شعور خاطئ لدى الصحافيين بتوفرھم على 
  لطيفة العروسني :  الرباط- " الشرق الاوسط"

لاستشاري لحقوق الإنسان المغربي حول حرية الصحافة والتعبير في المغرب، خلال كشف تقرير صدر أمس عن المجلس ا
، أن توسع مجال الممارسة الصحافية، وظھور وسائل نشر غير تقليدية مثل الصحافة الإلكترونية، أسھم في 2008سنة 

 متابعات قضائية، حيث انتقل زيادة خطر تجاوز القوانين المقيدة لحرية الإعلام من طرف الصحافيين، وما يتبع ذلك من
الخوف على الصحافة من السلطة التنفيذية، إلى الخوف منھا على حرية الأفراد «الوضع في السنوات الأخيرة من 

  .»والمصالح الأساسية للدولة
ن وحمل التقرير الصحافيين مسؤولية عدم تقدير عواقب ذلك، بسبب الحماس، وتوافر شعور مغلوط لديھم بأنھم يتوافرو

  .»حصانة خاصة«على 
، إلى »حرية نسبية«وأرجع التقرير زيادة خطر تجاوز القيود المقررة على حرية الصحافة والتعبير التي ھي في الأصل 

عدد من العوامل من بينھا وضعية الصحافة والصحافيين بالمغرب، فمجال الصحافة يعرف منافسة شديدة غير متوازنة 
صل في وسائل الإعلام والاتصال، إضافة إلى ضعف إمكاناتھا المالية والبشرية، إذ تعتمد تزداد حدتھا بحكم التطور الحا

مما يخشى معه خطر وقوعھا تحت ضغط أو تأثير سلطة المال، وھو ما قد يفقدھا «الصحف على دعم الدولة والإعلانات 
كما أن ظروف عمل الصحافي واقتحامه . »المصداقية والموضوعية بل الحرية، فضلا عن تبعيتھا أحيانا لأحزاب أو نقابات

مجالات جديدة معقدة مثل الأمن، والمؤسسة العسكرية، والقضاء، حيث يصعب الوصول إلى الخبر أو الحقيقة، تطرح 
إشكالية قدرتھا على تقدير صحة ما ينشر، أو مدى خطورة ذلك على مصالح أو حقوق أساسية للمجتمع والأفراد، وبالتالي 

  .سرع في نشر أخبار غير صحيحة ربما تحت ضغط السبق الصحافييزداد خطر الت
أما السبب الثاني، حسب التقرير، فھو ازدياد اھتمام الصحف المغربية بالشأن العام، وبخاصة الصحف المستقلة، التي 

الرغم مما للصحافة لكن، على . اھتمت بشكل أكبر بسلبيات تسيير الشأن العام، التي تثير اھتماما لدى الرأي العام المغربي
الحماس الصحافي قد يتجاوز «من دور إيجابي في الكشف عن السلبيات بقصد فتح حوار وإيجاد حلول مناسبة لھا، فإن 

  .»أحيانا حدود النقد المباح إلى القذف
وبخاصة عندما وذكر التقرير أن الشعور المتزايد بقيمة الرسالة الإعلامية في المجتمع يغذي بدوره خطر تجاوز القوانين، 

يختلط بإحساس مغلوط لدى الإعلاميين بتوافرھم على حصانة خاصة، وھو ما قد يعكس إلى حد ما تجاھلا للقيود المقررة 
حجم الخطر على الحياة الخاصة للأفراد «قانونا لحماية مصالح أساسية للدولة، أو حقوق الأفراد وحرياتھم، بل إن 

ّى مصالح الدول، وقد استجاب تعديل قانون الصحافة لھذا الخطر وجرم الاعتداء وأعراضھم يفوق أحيانا حجم الخطر عل
  .»على الحياة الخاصة

وأشار التقرير إلى أن متابعات الصحف وصدور أحكام قضائية ضدھا يظل عددھا السنوي قليلا لأسباب عدة، وھي 
ي تحريك المتابعة، وكذا عدم تتبع الأفراد العاديين لما الإجراءات الخاصة التي تقيد في عدد من الجرائم حرية النيابة العامة ف

  .ينشر ضدھم، وتفضيلھم عدم عرضه على القضاء
أما نوع المتابعات التي حوكمت من اجلھا الصحف، فتتعلق بالإخلال بالاحترام الواجب للملك، وبث أخبار زائفة، وقذف 

  .شخصيات حكومية من بينھا قضاة
سائل النشر وظھور الصحافة الإلكترونية، التي تتميز بسرعة وقوة الانتشار داخليا وخارجيا، كما لاحظ التقرير أن تطور و

  .»يطرح تحديا جديدا على الضوابط القانونية المقررة لوسائل النشر التقليدية«
ة، أسھم في وأفاد التقرير أن تحريك المتابعات القضائية ضد الصحف، وإصدار أحكام بالسجن أو بأداء غرامات مالية باھظ

تقوية تضامن الصحافيين، ودعم الجمعيات الحقوقية لھم، وأعاد إلى الواجھة المطالبة بإصدار قانون جديد للصحافة، ورفع 
سقف المطالبة بتوسيع فضاء الحرية الإعلامية، ومراجعة العقوبات السالبة للحرية، والمطالبة بإحداث قضاء متخصص في 

درجة جديدة من عدم الثقة، في حين أن القاعدة ھي أن القضاء ھو «ير ھذا الأمر على أنه وفسر التقر. القضايا الصحافية
  .»المعول عليه في حماية الحقوق والحريات بما فيھا حرية الصحافة

ولتجاوز كل ھذه الإشكالية، خلص التقرير إلى أن حرية التعبير في المغرب بأشكالھا كلھا تطورت، نتيجة لما يعرفه 
الخوف على حرية « تطور في مسار البناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وبالتالي انتقل الوضع من المغرب من

التعبير من السلطة التنفيذية إلى الخوف منھا، وبخاصة على الحياة الخاصة للأفراد، بحكم تطور وسائل التعبير، وھو ما 
 مواصلة دعم حرية التعبير، ودعم الشعور بالمسؤولية بشكل يطرح تحديات جديدة على القانون لمواكبة ذلك، بحيث تنبغي

  .»مواز
ويقترح المجلس لتحقيق ھذا التوازن دعم مقومات ممارسة الحرية الصحافية، وھي منح الصحافي الحق في الوصول إلى 

 المعلومات مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من المؤسسات العمومية، لتنجب وقوعه في الخطأ، أو الوصول إلى
بطرق غير شرعية، وضمان حق المواطن في الإعلام، ثم دعم حق النقد بتوسيع الھامش الموجه إلى عمل الموظف العام، 
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وليس إلى شخصه، ودعم المھنية وأخلاقيات المھنة، عن طريق تأھيل المؤسسات الصحافية وتنظيمھا، والرفع من قدراتھا 
ّيق فتح تواصل بناء بين القضاء والإعلام لتجاوز أزمة الثقة بين الطرفين، ثم تبني المھنية، ودعم الثقة في القضاء عن طر

، لأن المغرب في حاجة إلى تشريع صحافي »سياسة عمومية وتشريعية متكاملة ومتجددة في مجال الصحافة والنشر«
  .وإعلامي يساير تطورات العصر، ويستجيب للرأي العام والدولة والمجتمع

، لأن قانون الصحافة المغربي، وما عرفه من »حرية نسبية«في تقريره، أن حرية الصحافة عموما ھي وأكد المجلس، 
تعديلات، وضع قيودا جنائية بھدف إبعاد خطر تجاوز الصحافة ونيلھا بالدرجة الأولى من مصالح أساسية للدولة أو ثوابتھا، 

، أو التحريض على الجرائم » والھيئات النظامية، والنظام العامالملك والملكية، والدين الإسلامي، والوحدة الترابية،«وھي 
وعلى الكراھية والتمييز والعنف، ومساندة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وسب الأشخاص وقذفھم، وانتھاك 

مارسة الحق في م«الآداب والأخلاق العامة، وھذا يتطابق مع ما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي أقر أن 
  .»حرية التعبير ترتبط بواجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك فإنھا قد تخضع لقيود معينة

كما أن الدستور المغربي الذي ضمن ھذه الحرية، أشار بدوره إلى أنه لا يمكن وضع حد لممارسة ھذه الحريات إلا بمقتضى 
  . التعبير بأشكالھا جميعھا، لأن ذلك سيكون مخالفا للدستورقانون، وھذا يعني أنه لا يمكن إلغاء أو تعطيل تام لحرية

وتطرق تقرير المجلس كذلك إلى ظاھرة الاحتجاجات المرتبطة بدورھا بحرية التعبير، ولاحظ أنھا أصبحت أكثر انتشارا، 
ة المكلفة بحفظ وأنھا عرفت توسعا في حجمھا وتصعيدا في أساليبھا، مما أدى أحيانا إلى الاصطدام مع السلطات العمومي

، والتي أدت 2008، وأحداث مدينة سيدي افني في 2007الأمن العام، مستشھدا بالأحداث التي عرفتھا مدينة صفرو عام 
اعتقالات ومتابعات ومحاكمات، بل إن التغطية الإعلامية لھذه الأحداث أفضت بدورھا إلى متابعة مكتب قناة إلى وقوع 

  .بسبب إذاعة خبر يفيد سقوط قتلى في تلك الأحداث، وھو ما لم يكن صحيحا» الجزيرة«
 الشأن العام، بھدف ثقافة الاحتجاج في المغرب أصبحت راسخة، وأنھا موجھة ضد القائمين على«وأكد المجلس أن 

، ودعا إلى فتح نقاش عام من أجل دعم ممارسة الحريات »الاستجابة لمطالب ترتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  .»بعيدا عن منطق الصراع«
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Actualités du Maroc 
 
 

 

Ouverture officielle d'un bureau administratif régional du CCDH 
à Béni Mellal 
21 February, 2010 05:56:21 redaction  
Rabat,20/02/10- Le bureau administratif régional du Conseil consultatif des droits de 
l'Homme (CCDH) pour les régions Tadla-Azilal et Marrakech-Tansift-Al Haouz, a été 
inauguré officiellement, vendredi à Béni Mellal, par le président du Conseil, M. Ahmed 
Herzenni  
M. Herzenni a indiqué, à cette occasion, que la création par le CCDH de bureaux régionaux a 
pour objectif la consécration de la culture des droits de l'Homme et sa protection dans sa 
globalité, que ce soit au niveau politique, civile, social, économique, culturel ou 
environnemental. 
L'ouverture du bureau de Beni Mellal s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité 
conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il dit, ajoutant que ce 
bureau permettra d'élargir le champ d'intérêt du CCDH particulièrement en ce qui concerne 
les volets social et économique sans interférence avec les autres parties concernées par ces 
secteurs. 
Il a, de même, appelé l'ensemble des forces vives à contribuer à la concrétisation de la 
première tranche des recommandations de l'Instance Equité et Réconciliation (IER), relatives 
notamment à la réparation communautaire, les investigations et les réformes institutionnelles. 
M. Herzenni a, d'autre part, salué la réalisation de plusieurs projets de développement et les 
grands chantiers lancés par le gouvernement ainsi que les rencontres de concertations 
régionales sur le projet de Charte nationale de l'environnement et du développement durable, 
relevant que la régionalisation avancée constituera une valeur ajoutée dans la consécration de 
la démocratie. 
Le wali de la région de Tadla-Azilal, gouverneur de la province de Béni Mellal, Mohamed 
Derdouri, a, de son côté, exprimé la disposition de tous les établissements publics à consolider 
les relations de communication avec le bureau administratif régional du CCDH à Béni Mellal. 
Le bureau régional de Béni Mellal a entamé ses activités par l'organisation de trois ateliers sur 
les thèmes "les droits politique, civil, économique, social, culturel et environnemental", avec 
la participation de plusieurs acteurs des organisations des droits de l'Homme et de la société 
civile ainsi que des représentants de services gouvernementaux dans l'objectif de parvenir à 
l'élaboration d'un plan d'action local à même de promouvoir la culture des droits de l'Homme 
dans les deux régions. 
Le CCDH a mis en place six bureaux régionaux à Béni Mellal, Laâyoune, Oujda, Agadir, 
Midelt et Ouarzazate. Ils ont pour mission l'organisation d'activités et de sessions de 
formation, l'élaboration de programmes de promotion des droits économique, social et 
culturel en tenant compte des spécificités locaux, l'examen des plaintes et le suivi des 
recommandations de l'IER au niveau régional. 
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